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   :الملخص 

 لیات القضائیة لحمایة حقوق الانسان في الوطن العربي ،الآ ىتعد المحكمة العربیة لحقوق الانسان احد         
 لإطاراالتطرق إلى خلال  من ، للمحكمة العربیة لحقوق الانسانتحلیل النظام القانوني  إلىتهدف هاته الدراسة 
لیة آالمحكمة و  هیكلة الوصفي والتحلیلي للتعرف على  لیة تفعیلها ، اعتمدت على المنهجآالعضوي والوظیفي و 

في ظل عملها ، وتم طرح التساؤل حول مدى فاعلیة المحكمة في حمایة حقوق الانسان في الوطن العربي 
الیها ،  الانضمامة اختصاصاتها وعدم إلزامیة قصور المحكمة ومحدودی إلى، وتوصلت النتائج التحدیات القائمة 

لتعزیز وصت الدراسة بضرورة تعدیل النظام الأساسي أ، بروتوكولات للتنفیذ والمتابعة  إضافة الى غیاب
قانوني من الدول الأعضاء بتوافر إرادة سیاسیة السیاسي و ال لذا یجب الدعم ،صلاحیاتها وتوسیع اختصاصاتها 

  .اتهم حقیقیة لتفعیل دور المحكمة استجابة لتطلعات الشعوب العربیة في حمایة حقوقهم وحری
  .التفعیل الأساسي،النظام  الانسان،حقوق  العربیة،كمة المح: الكلمات المفتاحیة

: Abstract   
 

The Arab Court of Human Rights is one of the judicial mechanisms for the protection of 
human rights in the Arab world. This study aims to analyze the legal system of the Arab Court 
of Human Rights by examining its organic and functional framework and its operational 
mechanisms. It relied on a descriptive and analytical approach to understand the structure and 
working mechanisms of the court. The question was raised about the court's effectiveness in 
protecting human rights in the Arab world in light of the existing challenges. The results 
revealed the court's shortcomings, its limited jurisdiction, and the lack of mandatory 
membership. Furthermore, there are no protocols for implementation and follow-up. The 
study recommended amending the statute to enhance its powers and expand its jurisdiction. 
Therefore, political and legal support from member states is required, with genuine political 
will to activate the court's role in response to the aspirations of the Arab peoples to protect 
their rights and freedoms. 
 
Keywords: Arab Court, human rights, statute, operationalization. 
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   :مقدمة
فتمتع  ،الجاذبیةنسان في الوطن العربي لا تخلو من لانشاء محكمة إقلیمیة لحقوق اإن فكرة إ       

یجعلها أداة مما  ،لها كفیل بالتأسیسكان المسؤولین والتنصل من العقاب رغم خطورة تلك الانتهاكات 
  1.والمحاسبةوفرصة للضغط 

ما أجرینا مقارنة مع  إذانسان بیر في موضوع حمایة حقوق الاإتسم المجتمع العربي بالتأخر الك و       
غیره من المجتمعات الأوروبیة والأمریكیة والافریقیة بما شهدته من تطورات ملحوظة في مجال حمایة 

الأمر الذي أجبر الدول العربیة على  الخارجي،الحقوق والحریات ضمن أوطانها بل وحتى على المستوى 
یهدف إلى حمایة والدفاع عن  القضائي،یجاد نظام إقلیمي عربي یتصف بالطابع ضرورة التفكیر في إ

 .نسانالاحقوق 
 تما قاممثل  متعددة،الجامعة العربیة لتأسیسها في سیاق مساعي منظمات إقلیمیة  جهود جاءتو       

على  دبالاعتمانسان مقرها ستراسبورغ به منظمة مجلس أوروبا بتأسیس لمحكمة أوروبیة لحقوق الا
 الاتفاقیةمنظمة الدول الأمریكیة  اعتمدت، وقد  1950نسان الصادرة بتاریخ الأوروبیة لحقوق الا الاتفاقیة

 1998بروتوكول  اعتمد، أما الإتحاد الإفریقي فقد  1969نسان والصادرة بتاریخ الامریكیة لحقوق الا
، لیتم  1981عتماده سنة اي تم نسان والشعوب والذوالذي أضافه إلى المیثاق الإفریقي لحقوق الا

  .والشعوبنسان لاالتأسیس لمحكمة إفریقیة لحقوق ا

لاحقا  وأعتمد ذلكوفیما یخص كلا المیثاقین العربي والإفریقي لم ینصا على تأسیس محكمة       
أما جامعة الدول العربیة فتأسیس المحكمة العربیة  الإفریقي،بالنسبة للمیثاق  1998بموجب بروتوكول 

  2.الخارجیةنسان جاء وفقا لقرار مجلس الجامعة على مستوى وزراء لحقوق الا

تضمن  آلیات الإهتمام الدولي والعالمي بقضایا حقوق الانسان وذلك بالسعي نحو إیجاد  تزایدو 
نسان على مختلف الأصعدة لا، وقد كانت الضمانات القضائیة كفیلة بضمان تنفیذ حقوق احترامهاو حمایته 
من أجل ردع تلك ، أو الإقلیمیة بالنظر إلى مختلف الشكاوى التي تعرض على المحاكم  الدولیة

 تفاقیاتالاوبهذا عرفت النظم الإقلیمیة لحقوق الانسان إنشاء المحاكم  المعنیة في تفسیر   الانتهاكات
  نسانحقوق الا بانتهاكاتفي شكاوى المقدمة من الدول الأفراد والمتعلقة ر نسان للنظالمعنیة بحقوق الا

آلیات تهدف إلى حمایة وتعزیز  استحداثكانت لمختلف الهیئات والمنظمات مساعي عدیدة من أجل 
  3.نسان كالنظام الأوروبي والأمریكي والإفریقي، أضف إلى ذلك النظام الإقلیمي العربي حقوق الا

 انتهاكاتنیة للأفراد ضحایا نسان، كونها وسیلة قانو وللمحكمة أهمیة بالغة في مجال حمایة حقوق الا   
نسان في بلدانهم  ، ویتم اللجوء إلیها من طرف المنظمات والأفراد بتقدیم تظلماتهم في مواجهة حقوق الا

  .الدول التي تعدت على حقوقهم من أجل إنصافهم وجبر الضرر 
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وهي من  وحریاتهم،حدى أهم الآلیات التي تسعى للأخذ بید الشعوب العربیة لنیل حقوقهم إوتعد 
أردت توضیح ذلك من خلال  قما سبومن خلال  ، جتماعیةلااالوسائل التي تسهم في تحقیق العدالة 

   .لیات تفعیلهاآالتطرق إلى نظام عمل المحكمة العربیة و 
على نظامها القانوني من خلال الإطار العضوي والوظیفي تسلیط الضوء  إلىتهدف هاته الدراسة  

  .المنهج الوصفي والتحلیلي  عنا في ذلك ،  اتب وتفعیل المحكمة العربیة
  .مامدى فعالیة المحكمة العربیة في حمایة حقوق الانسان ؟ المطروح لوالتساؤ 

  تقسیم هاته الدراسة إلى محورین نارتأیا   
  .نسانالاتطرقت فیه إلى الإطار العضوي والوظیفي للمحكمة العربیة لحقوق  :الأول رالمحو    
  .الانسانلحقوق فیه آلیات تفعیل المحكمة العربیة  نافتناول :الثانيأما المحور    
  .الانسانالعضوي والوظیفي للمحكمة العربیة لحقوق  الإطار - 1

نشاء المحكمة العربیة إ إلىنسان لامن النظام الأساسي للمحكمة العربیة لحقوق ا 2تشیر المادة        
لهیئة القضائیة التي تسعى الى تعزیز رغبة الدول الأطراف في في إطار جامعة الدول العربیة باعتبارها ا

تنفیذ الالتزامات ذات الصلة بحقوق الانسان وحریاته، ویحدد النظام الأساسي واللائحة تشكیلتها 
  .واختصاصاتها وطریقة عملها

ع بأیة تجتم أنعلى اختیار مقر المحكمة في المنامة بدولة البحرین، وللمحكمة  3المادة  ونصت     
    4  .الجمعیةتفاق مقر مع الدولة المضیفة تعتمده إتعقد  أندولة أخرى بعد موافقة مسبقة منها ، كما لها 

 .طار العضوي للمحكمة العربیةلإا - 1.1 

سواء قانونیة متمثلة في  اعتباراتنسان أكثر من ضرورة لعدة یعد إنشاء المحكمة العربیة لحقوق الا       
 قضائیة مستقلةتتجسد إلا إذا تم إیجاد هیئة لا والتي  ،نسان إقلیمیایة الفعالة لحقوق الاالحمایة القانون

   .نسانتسهر على حل النزاعات في مجال حقوق الا
 احترامعلى المشجع جامعة العربیة ینعدم فیها النظام الإقلیمي المتكامل فإن الالواقعیة  الاعتبارات ومن       

العربیة  إنشاء المحكمة فإنوعلیه  ،نسان لى ضعف آلیات تعزیز حمایة حقوق الاإ استنادانسان لاحقوق ا
والذي أغفل وضع أجهزة  ، نسانلحقوق الانسان كفیل بتعویض القصور الوارد في المیثاق العربي لحقوق الا

  .نسان حقوق الا ات انتهاكبذات فعالیة بغرض تقدیم الشكاوى من طرف الدول والأفراد فیما یتعلق  
  

  یسالنشأة والـتأس -1.1.1
مع إنشاء  تحدیدًانسان تعود إلى ما یزید عن ستة عقود و نشاء محكمة عربیة لحقوق الاإإن فكرة         

نشائها لإ والاجتهاداتبحیث توالت المحاولات ،  1945جامعة الدول العربیة وصدور میثاق تأسیسها سنة 
  5    .    2011لى غایةإغیر أن تلك الجهود لم تر النور 
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ز النفاذ عام وقد نُص على إنشاء لجنة حقوق الا لم تقدم  2008نسان و اعتماد المیثاق إلى أن دخل حیّ
بروتكولات من شأنها تفادي النقائص في آلیات الرقابة  ات أو الدول الأطراف بأي تعدیلات أو حتى إضاف

  .على تنفیذ الأحكام
بیة، وكان ذلك على إثر موافقة مجلس الجامعة في جامعة الدول العر  قبلالمبادرة من وجاءت         

وفقا للاقتراح المقدم من قبل ملك البحرین على  2013 عامللقمة المنعقدة بالدوحة  24الدورة العادیة رقم 
  6     . لحقوق الإنسان ةإنشاء المحكمة العربی

العربیة لحقوق الإنسان، إنشاء المحكمة : راج بند تحت عنوانأعربت دولة البحرین عن رغبتها في إد و
  .لمجلس جامعة الدول العربیة في قمة الدوحة بقطر 137مشروع جدول أعمال الدورة العادیة  إطارفي 

  7    .    2012ذارآبتاریخ   7489بموجب القرار رقم  الاقتراح تم تبنيو         
قرار السالف الذكر، حیث  تم على ال فقد قام مجلس الجامعة العربیة على المستوى الوزاري بناءً        

تلك الدراسة بمشاركة عدد  وبانتهاءالمحكمة ،  حولإسناد الأمانة العامة مهمة الشروع في إعداد دراسة 
من  الخبراء القانونیین العرب ، فكان قد تم عرضها من طرف الأمین العام لجامعة الدول العربیة على 

بحث إنشاء المحكمة العربیة ل خصص ، والذي 2013فبرایر  26-25المؤتمر المنعقد بالمنامة في 
  8  . نسان لالحقوق ا
وتم بموجبه الموافقة على إنشاء المحكمة ، وقد باشرت ،  2013في  573وجاء القرار تحت رقم        

الأعضاء من أجل الإعداد للنظام الأساسي  من الدولمن خبراء قانونیین  تتكونلجنة رفیعة المستوى 
مر بإعداد مشروع النظام الأساسي لها وعرض على لأخلص ا ونسان ، ربیة لحقوق الاللمحكمة الع

   . 2014سبتمبر  8مجلس الجامعة ، حیث تم إقراره بصیغته النهائیة بتاریخ 
         ً  فتقار المنطقة اا لعدة اعتبارات تتمثل في وبالنظر إلى المبادرة التي جاءت بها دولة البحرین وفق

فریقیا والأمریكیتین ، إضافة إلى أن الإجراءات المتعلقة لعربیة إلى ا محكمة إقلیمیة بالنظر الى أوروبا وإ
بتطبیق المیثاق العربي تقتصر على تقدیم التقاریر من طرف الدول الأطراف عن مدى التطبیق إلى لجنة 

رفع تظلماتهم إلى بذلك  خلو المیثاق من أیة نصوص تسمح للأفراد   إلى حقوق الانسان العربیة ، أَضف
  .الانسانموجود بالنسبة للمحكمة الأوروبیة لحقوق  ما هونسان مثل الاالمحكمة العربیة لحقوق 

 ارتباطنسان أن تثبت لاوبالنسبة لتفسیر المیثاق وتطبیقه واقعیا یمكن للمحكمة العربیة لحقوق ا       
   9.منه 43نصوص المیثاق بما یتوافق مع المادة 

في مسایرة الركب العالمي في  إنشاء محكمة عربیة لحقوق الإنسان من شأنه أن یساهم  فإنّ         
همة، نسانالإمجال حمایة حقوق  الصعید لإثراء الدول العربیة على  وستكون المحكمة بمثابة أداة مُ

اییر التكامل بین نصوص المیثاق العربي والمع أن یضمن إنشاؤها، كما یمكن التشریعي والقضائي الوطني
من مختلف التجارب الإقلیمیة الأخرى، مع مراعاة ظروف  الاستفادةمن خلال ، الدولیة لحقوق الانسان 
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كبدیل عن  اعتبارهاالعالم العربي وخصوصیاته في الحرص على الحفاظ على السیادة الوطنیة، ولایمكن 
نما أداة إضافیة لضمان حمایة وتعزیز حقوق الإنسان   10   .القضاء الوطني وإ

  : المحكمة العربیة لحقوق الانسان یعود إلى سببین هما اعتمادإلا أن تأخر الدول العربیة في   
ى عة الإسلامیة وهي في غنیویتمثل في أن أغلب الدول العربیة تتبع تعالیم الشر : السبب الأول         

  . الكریم قرآنلعن قیام البشر بوضع تنظیم للمجتمع والذي تحكمه قواعد مقدسة إلهیة أساسها ا
نسان آخذة في عین لافیعود إلى تردد الدول العربیة وتخوفها من قضیة حقوق ا :أما السبب الثاني       
وقد تستخدم هاته المسألة كورقة ضغط للتدخل في  ،عدم تماشیه مع خصوصیة البنیة العربیة الاعتبار

  11. نسان داخل أنظمتهالاشؤونها الداخلیة وأن هذه الدول غیر مستعدة لتكریس حقوق ا
نسان تحكمه القوانین الوضعیة التي تعمل تنظیم المجتمعات فالا  كاف،إن الأخذ بهذه الحجج غیر       
نها تحد من سلطاتها بموجب تلك ا أوالتي یمكن أن تراه الالتزاماتتنفیذ  علىهو عدم قدرة الدول  رجحلأاف

  .الالتزام به م عدلالحمایة وتتخذ من الشرائع السماویة ذریعة  
  .نسانالا تشكیلة المحكمة العربیة لحقوق  -2.1.1  
من ضمن مواطني الدول  انتخابهمنسان من سبعة قضاة یتم تتألف المحكمة العربیة لحقوق الا       

وحسب محمد  ، على طلب المحكمة وموافقة الجمعیة قاضیا بناءً  11 إلىالأطراف، ویمكن رفع عددهم 
ن خلال التساؤل الذي طرحه لماذا تم فتح المجال في زیادة عدد قضاة المحكمة ومالذي مو امین المیداني 

من النظام الأساسي للمحكمة العربیة وماهي الدوافع التي تجعل من  05یدعو لرفع العدد حسب المادة 
  .من نظام المحكمة 04على نص المادة  جمعیة الدول الأطراف من الموافقة على الطلب بناءً 

فالمحكمة یمكن أداء ، یؤثر على عمل المحكمة العربیة  أنالمیداني أن الزیادة في العدد لا یمكن  رىی     
قضاة وعلى أكمل وجه ولا أدل على ذلك المحكمة الامریكیة لحقوق الانسان مؤلفة من  سبعةمهامها بوجود 

  .مریكیة  من جهةدولة أ 35قضاة التي تعمل في إطار منظمة الدول الأمریكیة التي تضم سبعة 
نسان العربیة مكونة لالأن لجنة حقوق ادد سبعة ومن جهة ثانیة كان من الأجدر البقاء بنفس الع       

نسان نسان حیث عدد لجنة حقوق الابالنظام الأمریكي لحقوق الا هو الحالأعضاء، كما  07من 
  ذلك  بالنسبة للنظام الافریقي نسان وقس علىالأمریكیة نفس عدد أعضاء المحكمة الأمریكیة لحقوق الا

 بجودة وحسب وجهة نظري أن المیداني كان على صواب ، فالعبرة لا تكون برفع العدد وانما العبرة   12  
ویتم انتخابهم لمدة  ، أداء المهام على أحسن وجه كما هو الحال في عدد قضاة المحاكم السالفة الذكر

قالتهم بعد أن  سنوات  وهي قابلة للتجدید لمرة وا أربع  حدة ،  ویمكن في حالات استثنائیة إنهاء خدمتهم وإ
 اختیارهیقرر ثلثا قضاتها بأن أحد القضاة بینهم لا یفي بمقتضیات ومتطلبات الوظیفة أو المعاییر التي تم 

، مبني على أسس مشروعة  ذلك ویخضع قضاة المحكمة العربیة للعزل على أن  ، على أساسها بناءً 
سبق لها وتضمینه بأسباب ومبررات تستوجب العزل كانعدام القدرة او السلوك غیر تحدید المُ  إضافة إلى

  . لائق الذي یمنعه من مزاولة المهام المنوط بها ضمن المنصب الذي یشغلهال
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نستخلص من هذا أن هذه المبررات كافیة لإنهاء المهام حسب ماتم تحدیده من الشروط التي یتم       
  . وعدم الأخذ بها من شأنه الإخلال بتطبیق العدالة ساسها،أالعزل على 

الدولیة للحقوقیین والفدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان ترى أنه من الواجب إعادة النظر  أن اللجنةغیر       
سنوات  09القضاة لفترة طویلة قد تصل الى انتخابلمشروع نظام المحكمة  بغرض  08في تعدیل المادة 

ا التوجه یسمح بالتوجه نحو الممارسات الفضلى للمحاكم الدولیة مثل المحكمة الجنائیة الدولیة مثلا ، فهذ
مجالا للتدخل الغیر ملائم فیما یخص عملیة  یتركنسان ، وهذا الأمر لا الاوالمحكمة الأوروبیة لحقوق 

  13   . القضاة لأداء مهامهم بشكل مستقل انتخاب
 للحقوقیین،بالضرورة تمدید فترة عهدة القضاة حسب رأي اللجنة الدولیة تجدر الإشارة هنا أنه لیس      

  . سنوات كافیة وفي هذا تحقیق لمبدأ التداول في تقلد المهام أربع فقد تكون فترة 
من النظام الأساسي للمحكمة العربیة فإنه یمنع أن یضم في عضویتها  05وبحسب نص المادة        

  . ر من قاض من جنسیة واحدةأكث الاحتیاطیةو أالأصلیة 
القاضي المرشح یحمل جنسیة الدولة الطرف في النظام ، وقد خالفت هذه المادة  أنویفهم من ذلك        

ولانظام المحكمة الأمریكیة  ، عملیة ترشیح قضاة المحكمة لامع نظام المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان
الأوروبیة لحقوق  فالاتفاقیة نسان والشعوب ،قیة لحقوق الاولامع نظام المحكمة الإفری ، نسانلحقوق الا

ن تضم المحكمة الأوروبیة لحقوق أا سمح بممّ  ، نسان لم تضع أیة شروط فیما یخص جنسیة القضاةالا
وفي فترات أخرى قاضیین إیطالیین  ،نسان في أحد الفترات قاض من دولة كندا رشحته لیشتنشتاینالا

  . ضي الثاني قامت بترشیحه دولة سان مارانقاض رشحته إیطالیا والقا
  بالقیم  القضاة على أساس النزاهة والالتزام اختیارمن نظامها الأساسي یكون  07وبنص المادة         
الأخلاقیة وذوي خبرة وكفاءة في مجال العمل القانوني أو القضائي، إضافة الى ذلك توافر المؤهلات من  

  .نسانلافي مجال حقوق ا الاختصاصقضائیة ویستحب  أوى سواء قانونیة أجل التعیین في الرتب الأعل
بالقیم الأخلاقیة متعارف ومتفق علیه  والالتزاموحسب محمد امین المیداني فإن موضوع النزاهة        

غیر أن التساؤل الذي طرحه فیما یخص عبارة المؤهلات المطلوبة للتعیین  وكذا الأمر بالنسبة للكفاءة ،
 الاقتصاربعدم  اقتراحعلى أنه قدم ، تثیر عددًا من التساؤلات على المناصب القضائیة أو القانونیة في أ

  . فقد یؤدي ذلك إلى خسارة خبرات المحامین والأساتذة الجامعیینعلى ترشیح القضاة 
ن لأنها منعت على قاض المحكمة م الاختیارقد وسعت من دائرة  15من المادة  04وفي الفقرة      

النظر في مسالة قد تعامل معها كوكیل أو محام أو مستشار لأحد الأطراف وهذا یعني إمكانیة ترشیح 
   14.محامین لمنصب قاض في المحكمة العربیة 

سنوات، كما یمكن إعادة انتخابهم لولایة ثانیة غیر قابلة للتجدید،  أربعالقضاة لمدة  انتخابویتم       
عن طریق القرعة التي یجریها رئیس  الاختیارسنتین، ویكون  نقضاءابهم حیث تنتهي ولایة الثلاثة من

   15.مهامهم بانتهاءولایة القضاة تكون  وانتهاء، الانتخابات انتهاءالجمعیة بعد 
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 الاعتبارنسان یؤخذ بعین المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة العربیة لحقوق الا وبنص        
ق العالیة وكذا الكفاءة والخبرة في مجال العمل القانوني أو القضائي فیمن یتولى معیار النزاهة والأخلا

والتعیین ضمن الرتب الأعلى سواء  المناصب توليمنصب القضاة كما یجب توافر المؤهلات الكافیة ل
   16.نسانلاقانونیة أو قضائیة كما یستحب أن یكونوا من ذوي الاختصاص في مجال حقوق ا

من نظام المحكمة الأساسي تكون للقضاة حصانة وتمتعهم  15والمادة  14 للمادة وبالرجوع      
  .في أداء المهام والاستقلالیة بالامتیازات

دون من تعد ضمانات أساسیة لممارسة القضاة عملهم  والامتیازاتفالتمتع بالاستقلالیة والحصانات       
  17 .المیزانیةعداد إلاستقلالیة في وللمحكمة التمتع با الدول،التعرض الى ضغوط من طرف 

القیود  الأحكام، وفرضیجسد لنا الشفافیة في إصدار  بالاستقلالیةالتمتع  أن جهة نظريو ومن    
  .إلیهممن ممارسة القضاة للصلاحیات والمهام الموكلة  والضغوط من شأنه أن یحدّ 

  .الإطار الوظیفي للمحكمة العربیة  - 2.1
حیث       ،ا من المحاكم الإقلیمیةاسي للمحكمة العربیة ممارسة وظائفها كغیرهحدد النظام الأس       

الموضوعي  الاختصاص، وتتمثل الوظیفة القضائیة في الوظیفتین القضائیة والاستشاریةتختص ب
نسان وكافة المواثیق العربیة من خلال السهر على ضمان تطبیق المیثاق العربي لحقوق الا والشخصي

  .نسان للدول الطرف محل النزاعلاموضوع حقوق االتي تعنى ب

  18.هیئاتهاوفي مجال اختصاصها بتقدیم الآراء الاستشاریة بطلب من مجلس الجامعة العربیة أو أحد       
  الاختصاص القضائي والشخصي والاستشاري  -1.2.1

المحكمة  باختصاصمن نظام الأساسي للمحكمة العربیة  16تنص المادة  :القضائيالاختصاص  *
عربیة تختص  اتفاقیةنسان أو أیة لابكافة الدعاوى الناشئة عن تطبیق وتفسیر المیثاق العربي لحقوق ا

حول بحیث الدولة المتنازعة تكون طرفا فیها وللمحكمة النظر فأي خلاف یثار  الانسان،بمجال حقوق 
الزمني فتختص في  تصاصالاخبنظر الدعاوى أو الطلبات أو الحالات التي تنظرها، أما  اختصاصها

    19. بعد دخول النظام الأساسي حیز النفاذ للدولة المعنیة ارتكبتالوقائع التي تكون قد 
القضائي للمحكمة      الاختصاصالقضائي للمحكمة العربیة مع  اختصاصولو أجرینا مقارنة بین  

فیكون التوجه  1998تكول من البرو  05نسان نلاحظ هاته الأخیرة وبنص المادة الإفریقیة لحقوق الا
اللجنة والدولة التي  إلىللمحكمة للجنة الافریقیة لحقوق الانسان ،  یحق للدولة التي قامت بتقدیم الشكوى 

دولة جنسیة الضحیة ، ومختلف المنظمات الحكومیة الإفریقیة ، وفیما  إلىقدمت الشكوى ضدها ، إضافة 
من المادة  6والفقرة  05من المادة  3إلیهم في الفقرة  یخص الأفراد ومنظمات غیر حكومیة  فقد أشارت

ویكون عن طریق تقدیم تصریح من الدولة الطرف یسمح من خلالها لهاته الجهات بالتوجه إلى  34
  20.وهذا مالم نلمسه في نظام المحكمة الأساسي.  2004المحكمة مثل ماقامت به دولة بركینافسو 
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من النظام الأساسي للمحكمة العربیة أنه للدولة  19دة حسب نص الما: الشخصي الاختصاص    *
لحق من حقوقه على أنه  انتهاكالطرف الحق قي اللجوء إلى المحكمة اذا إدعى أحد رعایاها أنه ضحیة 

یلزم أن تكون الدولة الشاكیة أو المشكو في حقها طرفا في النظام الأساسي للمحكمة أو أنها تكون قد 
   .من النظام الأساسي لها 20بنص المادة المحكمة  باختصاصقبلت 
 الاختصاصولو تمعنا في شرط دخول النظام الأساسي حیز النفاذ بالنسبة للدولة المعنیة  في إطار       

الهیئة  باعتبارهاالزمني یثیر إشكالیة ما مصیر الوقائع التي تقع قبل دخول النظام الأساسي حیز النفاذ ؟ 
  . نسان ، فمن الأجدر إعادة النظر في هذا الشرطالمختصة في ضمان حقوق الإ

للنظام الأساسي بأن تقوم منظمة أو أكثر  والانضمامفي حین یمكن للدول الأعضاء وبعد المصادقة       
نسان لدى تلك الدولة الطرف لامن المنظمات الوطنیة غیر الحكومیة المعتمدة والتي تعمل ضمن حقوق ا

    .حق من حقوق الإنسان اللجوء إلى المحكمة انتهاكضحیة  والتي یدعي أحد رعایاها أنه
على الدولة الطرف ، دون تمكین الأفراد من حق  امة حكرً كجعلت  المادة من اللجوء إلى المح       

نسان بالتوجه إلى لااللجوء إضافة إلى المنظمات الوطنیة غیر الحكومیة العاملة في مجال حقوق ا
عاب، وهذا  الانتهاكرعایا ضحیة المحكمة نیابة عن أحد ال ُ على نص المادة التي لم تمنح الأفراد حق  ما ی

للوقت وحتى طول مدة الإجراءات بین الفرد والدولة أو المنظمة غیر  اختصارااللجوء إلیها بصفة مباشرة 
نسان لاحقوق ا انتهاكالحكومیة ، فكان على المادة أن تجعل من اللجوء إلیها مقتصرا  الأفراد  ضحیة 

حكومیة في حالات تحددها مسبقا  الإلى الدول الطرف والمنظمات غیر  الاستثناءكقاعدة عامة وتخصص 
  . كعدم قدرة الأفراد على التوجه المباشر إلیها أو بطلب منهم

من النظام الأساسي للمحكمة على أنه تصدر  21نصت المادة : الاستشاري الاختصاص    *   
نسان وتكون ذات صلة بالمیثاق العربي لحقوق الإنسان أو أي لاتتعلق بحقوق ا استشاریةالمحكمة أراء 

ً لااتفاقیة عربیة متصلة بحقوق ا ا لطلب مقدم من مجلس جامعة الدول العربیة أو إحدى منظماتها نسان وفق
   21.  أو هیئة تكون تابعة لها

، حیث یمكن لمجلس استشاري اختصاصوبالرجوع إلى نص المادة نجد أنها قد منحت للمحكمة         
جامعة الدول العربیة أو أحد المنظمات أو هیئاتها مثل اللجنة العربیة الدائمة لحقوق الإنسان أن تطلب 
من المحكمة أن تبدي رأیها، وذلك بالعمل على تقدیم المعلومات فیما یتم عرض علیها المسائل القانونیة 

    22.مجال حقوق الإنسان على أن تسبب تلك الآراء في اتفاقوالتي تتصل بتفسیر المیثاق أو أي 

للمحكمة الإفریقیة حددت لكل دولة طرف في المنظمة  الاستشاري الاختصاصأما فیما یخص        
على خلاف  استشاریاا الإفریقیة أو أي جهاز تابع لذات المنظمة أو أي منظمة تعترف بها أن تطلب رأیً 

مجلس الجامعة العربیة أو أحد منظماتها أو الهیئات  اصها علىتصر اختصالمحكمة العربیة التي اق
    23. التابعة لها ولم یرد ذكر الدولة الطرف
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 الاستشارةالتي یمكن تسجیلها، كان على نص المادة أن توسع  في تقدیم  طلبات  الانتقاداتومن بین   
    . إلى أطراف أخرى كإضافة المجتمع المدني على سبیل المثال

  أحكام المحكمة  -2.2.1
أحكام بحیث تكون لها قوة النفاذ للدولة التي قبلت    الإنسانالمحكمة العربیة لحقوق  تصدر     

لزامیتها فنظام المحكمة الأساسي لم  باختصاص المحكمة، وبالرغم من نهائیة الأحكام التي تصدرها وإ
لإجراءات  المكونات الأساسیة والجوهریةوالتي تعد من ینص على آلیة الرقابة والإشراف لتنفیذ الأحكام ، 

لا تتحقق العدالة  وبانعدامهالتقاضي السلیمة وفق رؤیة اللجنة الدولیة للحقوقیین والفدرالیة الدولیة 
تختص المحكمة وفقا لنظامها الأساسي بالقیام باتخاذ  ، ولا الإنسانوالإنصاف في القضایا المعنیة بحقوق 

تخذها قبل إصدار الحكم النهائي عند مواجهة المدعي خطرا یحدث له ضرر ت احترازیةتدابیر مؤقتة أو 
، فمن شأن الإجراءات  كانت علیه أو لا یمكن إصلاح الضرر حیث لا یمكن إعادة الأمور إلى ما جسیم،

، كما أنه لا توجد مواد صریحة بشأن الانتهاكالمؤقتة المتخذة المساهمة في الحفاظ على الحقوق محل 
   24. هاته الإجراءات تكفل حمایة حقوق الافراد باعتبارابیر لحمایة الشهود إصدار تد

ذا  الانتهاءیوما من تاریخ  60ویكون إصدار الأحكام بأغلبیة الأصوات في خلال        من مداولاتها، وإ
     25.تقدم أحد القضاة برأي مخالف یسجل في وثیقة مستقلة ترفق بالحكم 

لنظام الأساسي للمحكمة العربیة لحقوق الانسان مسألة تنظیم تنفیذ الأحكام من ا 26المادة  نصت       
یكون للحكم الذي تصدره المحكمة قوة النفاذ بالنسبة للدول أطراف النزاع، ویجري " الصادرة عنها بقولها 

     26.  " تنفیذه فیها مباشرة كما لوكان حكما نهائیا قابلا للنفاذ صادرا من قضائها المختص
والأحكام التي تصدر عن المحكمة تكون باللغة العربیة وهي نهائیة غیر قابلة للطعن ،  وبالعودة       

إلى المحاكم  بالاستنادإلى نظام المحكمة الأساسي فإنه لم یبین أنواع  الأحكام الصادرة عنها ، إلا أنه 
ن طرف المحكمة الأوروبیة الإقلیمیة فالأحكام نوعان كاشفة أو منشئة بالإضافة نوع ثالث مستحدث م

نسان ، وفیما یخص تنفیذ أحكام المحكمة من شأنه إضفاء الفعالیة على الحقوق والحریات التي لإلحقوق ا
غیر أن تلك الأحكام یفرض وجود وسائل لتنفیذه ،  ذنسان ، ولتنفینص علیها المیثاق العربي لحقوق الا

النظام الأساسي للمحكمة لم یشر لذلك ، والمعروف ضمن القضاء الدولي هو أن الوسائل تكون إما 
نسان فنجد أن النظام لاتعویض مالي أو تدابیر، أما الرقابة على تنفیذ أحكام المحكمة العربیة لحقوق ا

ُ  استنتاجهما یمكن  والأساسي للمحكمة فإنه لم ینص على أیة  آلیة ،  سند إلى جمعیة الدول أن الأمر ی
من النظام الأساسي بحیث تم  22/04الأطراف وهي التي تختص برقابة تنفیذ الأحكام ، وذلك بالرجوع 

     27.وتكون الرقابة الممارسة هي رقابة سیاسیة . رقابة أحكام التسویة الودیة إیها  اختصاصإسناد 
  آلیات تفعیل المحكمة العربیة لحقوق الانسان  - 2

دول على النظام  07بحسب تصریح وزیر الخارجیة خالد بن أحمد آل خلیفة لابد من مصادقة         
الأساسي للمحكمة العربیة حتى یصبح ساري النفاذ ، وفي رده على أحد التساؤلات للنائب عبداالله الذوادي 
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المبادرة التي خر التطورات المتعلقة بآوصلت إلیه  وما 2020نسان حتى  حول الخطة الوطنیة لحقوق الا
جاء بها حمد بن عیسى أل خلیفة من أجل إنشاء محكمة عربیة لحقوق الإنسان ، بأن المملكة تسعى على 
تشجیع الدول الأعضاء في الجامعة العربیة للتوقیع والتصدیق على نظام المحكمة العربیة الأساسي ، 

نسان الذي للمیثاق العربي لحقوق الاإضافة  اعتبارهویمكن .كونها تعتبر النواة الصالحة للبناء علیه 
    28.  تصدرته مملكة البحرین من تقدیم الدعامة له ضمن جامعة الدول العربیة

حدى لاتعد مبادرة تأسیس لمحكمة عربیة دعامة قویة وقفزة نوعیة في مجال حمایة حقوق او         نسان وإ
تأدیة مهامها ومن خلال تمتع قضاتها  هیئة مستقلة في باعتبارهامظاهر ترقیة حمایة حقوق الإنسان ، 

، بعیدا عن كل أشكال الضغوطات الممارسة من طرف الدول ، والملاحظ  الامتیازاتبالحصانة ومختلف 
نسان للدول الأطراف في لاحقوق ا انتهاكاتالمحكمة الممنوحة لها محدودة في ما یخص  اختصاصاتأن 

فراد ، ومنح المنظمات لأحصر الشكاوى للدول دون ال  على ذلك أدّ  النظام الأساسي للمحكمة ، ولا
    29.  الوطنیة غیر الحكومیة هذا الحق شریطة موافقة الدول الطرف مسبقا ولاحقا

  .لیةلآالشكاوى على الدول دون الأفراد فیه إجحاف وینقص من فعالیة هاته ا اقتصار  غیر أنّ 
  التحدیات التي تواجه عمل المحكمة -  1.2

نسان قد حملت على عاتقها ضمان تعزیز وحمایة غم من أن المحكمة العربیة لحقوق الاعلى الر       
بالنسبة لنظامها الأساسي  الانتقاداتنسان ضمن الأقطار العربیة ، إلا أنها تعرضت للعدید من حقوق الا

 اختصاصمن النظام الأساسي فقد تمت ملاحظة أن  16والذي تم وصفه بالمعیب ، وبحسب نص المادة 
بنصوص المیثاق نفسه ، وهذا یثیر اشكال فیما یخص أولویة  ارتبطالمحكمة في تفسیر المیثاق العربي 

الدول حال تعارض التفسیرات الصادرة عن المحكمة بالنسبة لنصوص المیثاق  التزاماتالتطبیق حول 
  . نسان لدى الدول المعنیةنسان مع معاییر حقوق الاالعربي لحقوق الا

من النظام الأساسي للمحكمة العربیة فقد نصت على منح المحكمة سلطة واسعة في  18أما المادة  
من  انطلاقانسان من التوجه لدى المحكمة العربیة حقوق الا انتهاكعملیات التقدیر، مما یحرم ضحایا 

  30.  نسانتحدید مقبولیة القضایا ، وهذا ما یسهم في التأثیر سلبا على ضمان  حمایة حقوق الا
  التضییق على الوصول الى المحكمة -1.1.2 

 واقتصرتدت من الوصول إلى المحكمة ، من نظامها الأساسي فإنها قیّ  19المادة  وبالنظر إلى       
على إرادتها أن تمكن لمنظمات  ذلك على الدول الأطراف فقط ، كما سمحت للدول الأعضاء بناءً 

ة عن مواطنیها ، وهو مالم یمنح للأفراد بالوصول إلى المجتمع المدني من حق اللجوء إلى المحكمة نیاب
المحكمة مباشرة ، وهذا انتقاص من فعالیة المحكمة خاصة وأن أغلب الدول لا تمارس رفع الشكاوى ضد 

     31.نسان بعضهم البعض في مسائل حقوق الا
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لمطالبة برفع الانتهاكات من نسان هو لضمان قدرة الأفراد على افالهدف من وجود محكمة إقلیمیة لحقوق الا     
حقاقا للعدالة ،  غیر أن النظام الأساسي للمحكمة لم یمكنهم من  خلال اللجوء إلى العدالة مطالبین بإنصافهم وإ

  .هذا الحق وهو اللجوء شخصیا للمحكمة بدل الدول التي تأخذ على عاتقها تلك المهمة
نسان أو المحكمة لالإقلیمیة ، سواء المحكمة الأمریكیة لحقوق اعلى تجارب إنشاء المحاكم ا وبالاطلاعغیر أنه       

 الاختصاصاتنسان فهناك ثغرة واسعة فیما یخص الانسان إضافة إلى المحكمة الأوروبیة لحقوق لاالأوروبیة لحقوق ا
ل الضحایا التي التي تقوم بها تلك المحاكم ،على غرار المحكمة العربیة لحقوق الانسان والتي لا تتلقى الشكاوي من قب

أحكام ، في حین أن المحكمة  أیةتمت ملاحظته أن المحكمة العربیة لم تصدر  حقوقهم بطریقة مباشرة ، وما انتهكت
حكم بینما  203نسان أصدرت لاالإفریقیة لحقوق ا حكم والمحكمة 485نسان أصدرت الأمریكیة لحقوق الا

  32.   حكم 24500المحكمة الأوروبیة أصدرت 
نسان وعدم لاهذا إن دل على شيء فإنما یدل على فشل المنظومة العربیة في ضمان حقوق او        

  . مسایرة التجارب الإقلیمیة الرائدة في ذات المجال
  .عدم دخول النظام الأساسي للمحكمة حیز النفاذ-2.1.2
اسي للدول من النظام الأساسي حیث یفتح باب التوقیع على النظام الأس 32المادة  وحسب نص      

الأعضاء في حین إقراره مع إیداع وثائق تصدیقها لدى الأمین العام، وتودع وثائق الانضمام للنظام 
     33.الأساسي لدى الأمین العام 

أوكلت جامعة الدول العربیة لجنة رفیعة المستوى تتألف من خبراء قانونیین مهمة صیاغة النظام و  
جراءات العمل بداخلهاالأساسي للمحكمة العربیة ، مع عدم ذك    ر أیة تفاصیل تتعلق بكیفیة تشكیلها وإ

غة ومن بین النقائص التي تم رصدها هو عدم إشراك فواعل المجتمع المدني بصفة رسمیة من أجل صیا
، إضافة إلى عدم الإعلان الرسمي على مسودة النظام بغرض تقدیم نظام الأساسي للمحكمة العربیة

نهائه ، وعلى الرغم من ذلك فقد تم الحصول على مسودته من قبل بعض النشطاء قبل إ واقتراحاتتعالیق 
نسان، غیر لاالحقوقیون حیث طالبوا بتأجیله لأنه لا یتطابق مع القانون والمعاییر الدولیة المتعلقة بحقوق ا

  . ولم تصادق علیها أیة دولة 2014الوثیقة سنة  اعتمادأنه تم 

    صلاح المحكمة العربیة لحقوق الانسانالنظرة الاستشرافیة لإ - 2.2 

لحة لضمان ضرورة مُ و آلیة قضائیة مستقلة  هاعتبار انسان بلایعد إنشاء المحكمة العربیة لحقوق ا      
، وقد توالت الدعوات  من قبل المنظمات الدولیة والوطنیة والدول الأعضاء في نسانالإحمایة حقوق 

م المحكمة العربیة لحقوق النظر والقیام بمراجعة شاملة لمشروع نظامن أجل إعادة ، جامعة الدول العربیة 
والذي یتضمن العدید من المواد التي تحد من فعالیته وتؤثر سلبا علیه بشأن قدرة المحكمة ، الإنسان

نادیة بذلك بالدور المتمثل في ضمان الحقوق والحریات، وكانت هناك العدید من الأصوات المُ  بالاضطلاع
    34.المراسلات ومختلف التوصیات الصادرة عن منظمات المجتمع المدني من خلال 
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قلیمیا         كما أكدت السفیرة هیفاء أبو غزالة على مدى أهمیة تعزیز منظومة حقوق الإنسان العربیة وطنیا وإ
  . ةنسان على ضوء تجارب المحاكم الدولیة والإقلیمیلاندوة المحكمة العربیة لحقوق ا افتتاحفي إطار 

على الجرائم المرتكبة  أن القضیة الفلسطینیة هي إحدى أولویات العمل العربي المشترك بناءً  قالت      
  .من قبل الكیان الإسرائیلي الذي لم یسلم من بشاعته حتى جثث الشهداء

ا مكما أكد ناصر حمود الكریوین امین عام إتحاد المحامین العرب على مدى أهمیة الندوة خاصة        
  . نسانلاحقوق ا انتهاكاتالعالم به من ظروف إستثنائیة في ظل تصاعد  یمر

ومن خلال الجلسة أشار إلى أنه قد حان الأوان لأجل تحقیق وحدة عربیة متكاملة ، متطلعا لقیام كافة     
ر كل نسان ، مع توفیلاالدول الأعضاء العربیة بالتصدیق على النظام الأساسي للمحكمة العربیة لحقوق ا

   35. سان في أقرب الآجالنلاأشكال الدعم والمساندة لمباشرة عملها أسوة بالمحاكم الدولیة والإقلیمیة لحقوق ا
وفي إشارة لعادل بن عبد الرحمان العسومي رئیس البرلمان العربي في إطار إجتماع لجنة المیثاق        

  . وطني الأول المقدم من موریتانیاالتابعة لجامعة الدول العربیة المخصص لمناقشة التقریر ال
على ضرورة تعزیز العمل العربي المشترك في إطار حقوق الانسان ، مجددا دعوته إلى الدول العربیة     

   36.    من أجل الإنضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة العربیة للبدء في عملها في أقرب وقت ممكن
آل خلیفة إلى أن هناك العدید من التحركات من أجل تشجیع  كما أشار وزیر الخارجیة أحمد خلیفة      

الدول العربیة على المصادقة على نظام المحكمة الأساسي،  ویتمثل في القرار الأخیر للجنة العربیة 
ومن بین ما تضمنه  2019فبرایر  21-  19في  45نسان المنعقدة في الدورة العادیة الدائمة لحقوق الا
لتي جاء بها جلالة الملك حمد بن عیسى آل خلیفة ملك دولة البحرین لإنشاء المحكمة الإشادة بالمبادرة ا
نسان، كما توجه بالشكر للسعودیة لقیامها بالتصدیق على النظام الأساسي للمحكمة العربیة لحقوق الا

لعربیة من ولمملكة البحرین بتوقیعها على ذات النظام ، وفي المقابل دعت الأمانة العامة لجامعة الدول ا
   37.أجل مخاطبة أعضائها وحثهم على المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة العربیة 

   ضرورة التواصل المحكمة العربیة لحقوق الانسان مع منظمات المجتمع المدني -1.2.2  

تمت صیاغة النظام الأساسي دون مشاورات مع المجتمع المدني ، غیر أن سعي منظمات حقوق       
نخراط في العملیة ، والعمل على جعل المحكمة العربیة لحقوق الانسان لاسان مستمر من أجل االان

یصال صوت المجتمع المدني في الجامعة العربیة   فقد   المستقبلیة أن تكون مسایرة للمعاییر الدولیة وإ
قدموا نسان من التحصل على نسخة من النظام الأساسي بصفة غیر رسمیة و لاتمكن نشطاء حقوق ا 

بتحالف  2014توصیات ، وقد تم تدعیم ذلك بخطابین في یونیو واغسطس  اوأصدرو تحلیلات في ذلك 
من أجل لقاء مسؤولي الجامعة  2014فواعل المجتمع المدني وزار ممثلون عن عدة منظمات القاهرة في 

اد المسودة بحجة عدم عتماالعربیة ووفود الدبلوماسیة لدى الجامعة العربیة ، من أجل المطالبة بتأجیل 
     38. الإنسانإتساقها مع القانون وكذا الممارسة الدولیة والإقلیمیة لحقوق 



   بلهادي زولیخة                                                              النظام القانوني للمحكمة العربیة لحقوق الإنسان
 

279 
 

سان الوطنیة والدولیة  جامعة الدول العربیة والدول الأعضاء فیها إلى نلادعت منظمات حقوق ا 
تها وأن لا تتبناها عدم إتخاذ أي خطوة أو أیة تحرك بشأن المسودة ، وأن تقوم بعملیة تمدید عملیة صیاغ

إلى حین إجراء مشاورات تكون حقیقیة ومناسبة مع فواعل المجتمع المدني،  كما تؤكد المنظمات على 
  .في هذه المشاورات للانخراطستعدادها ا
  .ضرورة إدخال تعدیلات على بعض المواد    -2.2.2  

ودة النظام الأساسي سندا قامت منظمات حقوق الإنسان بطلب إدخال تعدیلات كي تصبح مس        
نسان لانتهاكات حقوق ااقویا لبناء محكمة عربیة مستقلة ومحایدة لتحقیق الإنصاف و الجبر الفعالین إزاء 

  : بحیث توصي المنظمة بمایلي
ستعمال ضمیر المذكر حیث یستخدمان على حد اتعدیل  صیاغة مسودة النظام الأساسي بتجنب    /1

  .سواء المذكر والمؤنث
العمل الى إدخال مادة تمنح للمحكمة فرض إجراءات سواء مؤقتة أو إنتقالیة تهدف لحمایة مقدمي  / 2

    39.  الشكاوى في القضایا المستعجلة
   من النظام الأساسي للمحكمة من أجل إعادة النظر في قرار 3ضرورة إدخال تعدیل على المادة    /  3

نسان لالتزام الدولة المضیفة لها بمعاییر حقوق اامعیار مدى  المحكمة العربیة بحیث یتم الإستناد على   
، مع توفیر الضمانات الانسانالمتفق والمتعارف علیها دولیا ، على أن تكون طرفا في مواثیق حقوق 

الكافیة للمحكمة بمافیهم القضاة وموظفي المحكمة ، بحیث یكون العمل من أجل الدفاع عن حقوق 
ضغوطات ، على أن تكون ضمانات لحمایة الضحایا وكذا ممثلیهم والشهود  نسان دون أي تدخل أولاا

     40.وأفراد المجتمع المدني من الإنتقام 
   أو المساهمة في تدعیمها لضمان ما یلي 6/7/8/15إدخال تعدیلات عل مسودة المواد   /4
ییز لضمان الحمایة من عتبار التمتع بالمؤهلات الشخصیة والقانونیة لتفادي التملاالأخذ بعین ا/  ا

  .وجعل التمثیل متوازن بین الرجال والنساء. تدخلات الدول
  .عمل القضاة یكون بصفة فردیة دون أن یكونوا ممثلین لدولهم/ ب
نعدام الكفاءة أو تعلق الأمر بسوء الا یجوز توقیف القضاة أو عزلهم دون سبب ماعدا المتعلقة ب/ ج

   41.لواجب السلوك الذي یؤدي إلى الإخلال با
ختصاص القضائي والقانون المطبق من طرف والتي تحدد الا 16العمل على تعدیل مسودة المادة  /5

لتزامات الدول الأخرى بمقتضى االمحكمة، وذلك حتى لا تقوم المحكمة بتقدیم تفسیرات لا تتوافق مع 
نما تقوم بتطبیق أكثر المعاییر ملائمة لضمان الحمایة       42.نسانلحقوق الاالقانون الدولي، وإ

حتى لا یمنع الضحایا من عدم اللجوء إلى المحكمة لطلب إنصافهم جراء  19و 18تعدیل المواد   /6
  .على أسس واهیة نتصاف المحلیة وبناءً لاسبل ا استنفاذ
   :من المسودة الخاصة باللجوء إلى المحكمة بما یضمن ما یلي 19أما المادة       
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الوصول إلى المحكمة العربیة والخاضعین لسلطة الدولة العضو عند إدعائهم حق جمیع الأفراد في / ا
  .نسان، وتجنب إعاقة الوصول الیها بتوفیر تدابیر الحمایة الأكثر فعالیةلانتهاك حقوق اابكونهم ضحیة 

  .تجنب إعاقة مشاركة المجتمع المدني أمام المحكمة/ ب
الأفراد ومنظمات المجتمع المدني من التقرب  إیجاد طرق أخرى للوصول إلى المحكمة لتمكین/ ج

     43.والوصول الیها 
الدكتور حیدر أدهم الطائي من خلال  الملاحظات التي قدمها حول نصوص النظام الأساسي  قال وقد       

  44.للمحكمة العربیة لحقوق الانسان ، لا بد من  التسلیم بوجود هذا المیثاق أفضل من عدم وجوده
نسان بالبرلمان العربي إلى إهتمام البرلمان من خلال الشروع في بناء لایس لجنة حقوق احین أشار رئ 

خطة عمل من خلال التنسیق مع البرلمانات العربیة بغرض ضمان دخول النظام الأساسي بالنسبة 
    45. للمحكمة العربیة حیز النفاذ في أقرب وقت

عربیة حیز النفاذ أساسي لمباشرة المحكمة لعملها ، یمكن القول بأن دخول النظام الأساسي للمحكمة ال  
نشاء لمثل هاته الهیئة القضائیة اعتباره اكما یمكن  نتصار فعلي لحقوق الانسان على المستوى العربي ، وإ

نسان العربي ویجعل النظام القضائي أكثر فعالیة وقدرة على غرار مثیلاتها من لایعزز من مكانة حقوق ا
       46.  المحاكم الإقلیمیة

 ما یشهدهنسان ، في ظل لااتصار لحقوق نلمحكمة عربیة هو ا التأسیسفعلا  لأنه تداركه ما یجبوهذا   
  .العالم من متغیرات 

  :خاتمة
عرض النزاعات  لا یمكننسان سابقة في تاریخ الدول العربیة لأنه لإتعد المحكمة العربیة لحقوق ا       

ربط  إلىعلى سعي الدول العربیة  ما یدل وهذا ، النظام الإقلیمي العربي  الناشئة بین الدول العربیة خارج
 إلىجل السعي أوتقویة الروابط القومیة والحفاظ على تماسكها ، لذا كانت مناشدة العدید من الأطراف من 

ل لى التفعیإالمحكمة العربیة تحتاج  أننسان ضمن الأطر القانونیة ، غیر لالیة حمایة حقوق اآتجسید 
ذلك لم یجسد لغیاب الإرادة  أن إلاال ، رض الواقع حتى یكون لها بعد عربي إقلیمي فعّ أوتجسیدها على 

دل على أولا  نسان ،لاامایة حقوق ح  حداث نقلة نوعیة في مجالإجل أالسیاسیة لدى الدول العربیة من 
یفاء وثائق التصدیق ،وهذا ما ستإعدم دخول النظام الأساسي للمحكمة العربیة  حیز النفاذ لعدم  نذلك م

یوضح عدم جدیة النظام الإقلیمي العربي في مجال حمایة حقوق الانسان ، على غرار مختلف المواثیق 
وهذا ما لم نلمسه لدى المحكمة ، سان بفعالیة نلادارتها لموضوع حقوق اإثبتت أالدولیة والإقلیمیة والتي 

الثغرات  إلىإضافة  عتراه الكثیر من الشوائب ،إسي والذي نسان وفقا لنظامها الأسالاالعربیة لحقوق ا
شراك إمن خلال مواده والتي كانت قاصرة نوعا ما كعدم  إعادة النظر فیها إلىالقانونیة التي تحتاج 

  .داد النظام الأساسي وغیرها إعي فالمجتمع المدني 
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رض الواقع لغیاب الإرادة الفعلیة أى لم یتم تفعیلها علالمحكمة العربیة أن  إلىالنتائج  صتوخل        
، في ظل غیاب إلزامیة الانضمام إلیها  للدول الأعضاء في التوقیع والمصادقة على النظام الأساسي

والذي یؤثر على الطابع المؤسسي لها ، إضافة إلى محدودیة اختصاصها الوظیفي واقتصارها على 
كما ان غیاب بروتوكولات للتنفیذ ومتابعة الأحكام القضایا المعروضة من الدول الأطراف دون غیرهم ، 

والأحداث الأخیرة على غزة خیر دلیل على قصور المحكمة . یضعف من فعالیتها في الواقع العملي 
  .العربیة لحقوق الانسان 

  :تقدیمهاومن بین التوصیات التي یمكن     
نه ومسایرة حتى تكون مواده محیّ  نظام المحكمة الأساسي وفق ما یتطلبه من تعدیل ةإعادة صیاغ /1

  وليللتغیرات التي یعیشها المجتمع الد
ببعض التجارب  كالاقتداءیتماشى ومقتضیات العصر،  مواده بماإعادة النظر في صیاغة بعض  /2

  .نسان شریطة عدم تعارضها مع قیم ومبادئ المجتمع لاالناجحة في مجال حقوق ا
ُ و بر  إحداث/ 3 خلال بواجب القیام لإنها اأسد بعض الثغرات القانونیة والتي من شكن من مّ توكول إضافي ی

  .نسانلاابأداء المهام والمتعلقة بحمایة حقوق 
  .التصدیقنها تسریع وتیرة أمع تقدیم تحفیزات من ش للإنضمام ،العمل على تشجیع الدول العربیة  /4
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